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مقدمة
يثيــر الجــدل الدائــر فــي المملكــة المغربيــة بعــد نشــر تســريبات لمشــروع قانــون رقــم 22.20، 

المتعلــق باســتعمال شــبكات التواصــل الاجتماعــي وشــبكات البــث المفتــوح والشــبكات المماثلــة، 

تســاؤلات جديــة حــول مســاحة حريــة الــرأي والتعبيــر علــى المنصــات الإلكترونيــة والــرؤى الحكومية 

لتقييدهــا.

بشــكل عــام، مــن دلائــل الاتجــاه الســلبي لمشــروع القانــون، أن أكثــر مــن نصــف مــواده تضمنــت 

عقوبــات الحبــس لمــدد تتــراوح بيــن 3 أشــهر و5 ســنوات، فضــلًا عــن فــرض غرامــات ماليــة باهظــة، 

لأمــور متعلقــة بالنشــر الإلكترونــي تحــت ذرائــع مختلفــة.

ورغــم إعــلان وزارة العــدل المغربيــة تأجيــل النظــر فــي مشــروع القانــون بســبب حالــة 

الجــدل الواســعة التــي خلفتهــا تســريبات مــن المشــروع، إلا أن كونــه مــا يــزال قائمًــا ولــم 

يتــم إلغــاؤه بشــكلٍ كامــل يشــكل تهديــدًا علــى حريــات الــرأي والتعبيــر فــي المملكــة، 

ومــن الممكــن أن يمهــد لحالــة مــن تكميــم الأفــواه والترهيــب المســتمرين.

لذلــك، فإنــه وفــي الوقــت الــذي تتــم فيــه إعــادة النظــر فــي مشــروع القانــون، وفــي إطــار 

ــه، يقــدم كل مــن المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان  ــة ل ــة أولي مراجعــة قانوني

وإمباكــت الدوليــة لسياســات حقــوق الإنســان 17 ملاحظــة رئيســة تمثــل مساسًــا بحريــة 

الــرأي والتعبيــر، وتعارضًــا مــع مقتضيــات دســتورية أساســية تضمنهــا الدســتور المغربــي، 

يســتعرضاها فــي هــذا التقريــر لأخذهــا بعيــن الاعتبــار خــلال مراجعــة المشــروع.



5 / 21

وتضمــن مشــروع القانــون تهمًــا فضفاضــة، مشــرعنًا الرقابــة، ومحــولًا مــزودي خدمــات الإنترنــت 

إلــى مخبريــن وجهــات ضبطيــة، دون ســند قانونــي، فــي حيــن غيّــب دور القضــاء إجمــالًا لصالــح قــرار 

الجهــة المختصــة التــي أعطيــت صلاحيــة واســعة، فــي ملاحقــة النشــر علــى المنصــات الإلكترونيــة 

حتــى الفرديــة منهــا.

وتثيــر بعــض نصــوص القانــون مخــاوف مــن وجــود علاقــة مصالــح بيــن الدولــة ورأس المــال، مــن 

خــلال تجريــم الدعــوات لمقاطعــة البضائــع أو الحديــث فــي جودتهــا، رغــم أن ذلــك ينطــوي علــى 

التمييــز، مــن خــلال منــح أصحــاب المــال الحــق فــي الترويــج لبضائعهــم دون منــح الجمهــور الــذي 

يشــتري مــن مالــه الخــاص حــق التعبيــر عــن رأي فــي هــذه البضائــع.
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صــدّق مجلــس الحكومــة المغربيــة، برئاســة 

الحكومــة،  رئيــس  العثمانــي  الديــن  ســعد 

المنعقــد يــوم الخميــس الموافــق 19 مــارس 

2020، علــى مشــروع قانــون رقــم 22.20 

الــذي يتعلــق باســتعمال شــبكات التواصــل 

المفتــوح  البــث  وشــبكات  الاجتماعــي 

المماثلــة. والشــبكات 

وحــول أســباب الحاجــة إلــى مشــروع القانــون، 

صــرّح الناطــق باســم الحكومــة أن ذلــك يأتــي بهــدف »ســد الفــراغ التشــريعي الــذي تعانــي منــه 

المنظومــة القانونيــة الوطنيــة لــردع الســلوكيات كافــة المرتكبــة عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعي 

إلا إنــه وبعــد إثــارة تســريبات من مشــروع القانون 

حالــة جــدلٍ واســعةٍ فــي الشــارع المغربــي وبيــن 

الأوســاط الحقوقيــة، أعلــن وزيــر العــدل المغربــي 

 ،2020 أبريــل   3 فــي  القــادر«  بنعبــد  »محمــد 

شــبكات  قانــون  مشــروع  فــي  النظــر  تأجيــل 

التواصــل الاجتماعــي، وإجــراء مشــاورات بشــأنه.

خلفية



7 / 21

والشــبكات المماثلــة، مــن قبيــل نشــر الأخبــار الزائفــة وبعــض الســلوكات الإجراميــة الماســة بشــرف 

واعتبــار الأشــخاص أو القاصريــن، خاصــة فــي مثــل الظرفيــة الحاليــة التــي يعرفهــا العالــم، وتعيشــها 

بلادنــا، والمرتبطــة بتفشــي فيــروس كورونــا “كوفيــد 19«

إلــى جانــب ذلــك، فإنــه وحســب الحكومــة المغربيــة، يهــدف مشــروع القانونــي إلــى مواءمــة 

ــة  ــر المعتمــدة فــي مجــال محارب ــة والمعايي ــن المقارن ــة مــع القواني ــة الوطني المنظومــة القانوني

الجريمــة الإلكترونيــة، خاصــة بعــد مصادقــة المغــرب علــى اتفاقيــة بودابيســت المتعلقــة بالجريمــة 

المعلوماتيــة فــي 29 يونيــو 2018.

وتبيّــن لاحقًــا أن هنــاك خلافًــا داخــل الحكومــة حــول النســخة الأولــى للمشــروع، حيــث 

قــال الوزيــر المكلــف بحقــوق الإنســان، »المصطفــى الرميــد«، أن النســخة التــي تــم 

تداولهــا لــم يتــم الاتفــاق عليهــا بعــد وأنهــا غيــر نهائيــة، مــا يعنــي أن الصيغــة النهائيــة 

ــى البرلمــان، ويمكــن مناقشــتها وقبولهــا أو رفضهــا. ســوف تحــال إل
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ماذا يحتوي مشروع القانون؟

يتضــح مــن مســودة مشــروع القانــون التــي حصــل كل مــن المرصــد الأورومتوســطي وإمباكــت 

الدوليــة علــى نســخة منهــا، أنــه يتكــون مــن ثلاثــة أبــواب تشــمل 9 فصــول، ويضــم 25 مــادة. وجــاء 

البــاب الأول تحــت عنــوان أحــكام عامــة، وتضمــن فصليــن: الأول: تعاريف، والثانــي: نطاق التطبيق. 

ــد خدمــات شــبكات التواصــل الاجتماعــي وشــبكات  ــاب الثانــي تحــت عنــوان: نظــام تزوي وجــاء الب

البــث المفتــوح والشــبكات المماثلــة. وهــو مكــون مــن ثلاثــة فصــول: الأول: جهــة الإشــراف 

والرقابــة، والثانــي: الالتزامــات الواقعــة علــى عاتــق مــزودي الخدمــات، والثالــث: الجــزاءات الإدارية. 

أمــا البــاب الثالــث فحمــل عنــوان: مقتضيــات زجريــة، واشــتمل علــى أربعــة فصــول؛ الأول: الجرائــم 

الماســة بالأمــن والنظــام العــام الاقتصــادي، والثانــي: جرائــم نشــر الأخبــار الزائفة، والثالــث: الجرائم 

الماســة بالشــرف والاعتبــار الشــخصي، والرابــع: الجرائــم الواقعــة علــى القاصريــن.

وبحســب الناطــق الرســمي باســم الحكومــة المغربيــة؛ فــإن المشــروع الجديــد يشــتمل علــى عــدة 

مقتضيــات جديــدة، مــن ضمنهــا ضمــان حريــة التواصــل الرقمــي عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

وشــبكات البــث المفتــوح والشــبكات المماثلــة، بشــرط عــدم التعــرض للمصالــح المحميــة فــي 

القانــون، مضيفًــا أن المشــروع يناقــش كافــة أشــكال الجرائــم المرتكبــة عبــر شــبكات التواصــل 

بالأمــن  تمــس  التــي  تلــك  المماثلــة، خاصــةً  المفتــوح والشــبكات  البــث  الاجتماعــي وشــبكات 

العــام والنظــام العــام الاقتصــادي، ونشــر الأخبــار الزائفــة والســلوكات الماســة بالشــرف والاعتبــار 

الشــخصي للأفــراد، وجرائــم أخــرى تســتهدف القاصريــن. كمــا يناقــش مشــروع القانــون الالتزامــات 

الواقعــة علــى عاتــق مــزودي خدمــات شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وإقــرار جــزاءات إداريــة علــى 

مــن يخــل بالالتزامــات الموقعــة منهــم.
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ذرائع إعداد مشروع القانون

ــة فــي  ــة الحالي ــر أن المنظومــة القانوني ه، فيعتب ــى ســنِّ ــون أســبابًا للحاجــة إل يقــدم مشــروع القان

المغــرب لا تكفــي لــردع بعــض ممارســات وســلوكيات المســتخدمين لمواقــع التواصــل الاجتماعي 

والشــبكات الأخــرى، بســبب وجــود فــراغ قانونــي. ويضيــف المشــروع أنــه يهــدف إلــى مواءمــة 

القانــون المغربــي مــع المعاييــر الدوليــة المعتمــدة فــي مجــال محاربــة الجريمــة الإلكترونيــة، خاصــة 

بعــد المصادقــة علــى اتفاقيــة بودابســت بتاريــخ 29 يونيــو 2018، رغــم أن الاتفاقيــة لا تحتــوي 

علــى نصــوص متعلقــة بحريــات الــرأي والتعبيــر علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي. لكــن، وعلــى مــا 

ــر الحمــلات والاحتجاجــات  يبــدو، فــإن أحــد الأســباب وراء ســن القانونــي يكمــن فــي إضعــاف تأثي

عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، خاصــة بعــد أن أصبحــت أداة قويــة بيــد المواطنيــن، بعــد نجــاح 

حمــلات المقاطعــة الاقتصاديــة عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي عــام 2018.
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ردود الأفعال على مشروع القانون
أثــارت التســريبات المتداولــة لمــواد مشــروع القانــون جــدلًا واســعًا فــي المغــرب، حيــث اعتبــر 

نشــطاء وحقوقيــون أن مشــروع القانــون سيشــكل خطــرًا محدقًــا علــى حريــات الــرأي والتعبيــر فــي 

البــلاد فــي حــال تــم تمريــره. واعتبــرت أحــزاب المعارضــة مشــروع القانــون »مسًــا خطيــرًا« بحريــات 

ــا« عــن إنجــازات المغــرب فــي مجــال حقــوق الإنســان والحريــات  ــا واضحً ــر، و«تراجعً ــرأي والتعبي ال

الشــخصية.

وكانت أبرز المواقف على النحو الآتي:
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حزب الاستقلال

اعتبــر أن الحكومــة عملــت علــى مشــروع القانــون فــي ظــل حالــة مــن 

»التعتيــم«، وهــو مــا اعتبــره الحــزب انتهــاكًا للحــق فــي المعلومــة التــي 

يكفلهــا دســتور المملكــة فــي مادتــه الســابعة والعشــرين. الحــزب عبــر 

كذلــك »عــن اســتيائه مــن الارتبــاك الحكومــي الواضــح فــي تعاطــي 

مكوناتهــا مــع هــذا المشــروع«.

حزب الأصالة والمعاصرة

اعتبــر الحــزب مشــروع القانــون مسًــا بالحقــوق والحريــات مــن شــأنه أن 

يشــوش علــى الوحــدة الوطنيــة، واعتــرض علــى التوقيــت الــذي طُــرح 

فيــه، فــي الوقــت الــذي تنشــغل فيــه البــلاد بمواجهــة جائحــة كورونــا.

حزب التقدم والاشتراكية

رفــض الحــزب التوقيــت الــذي تــم فيــه العمــل علــى المشــروع وتســريب 

كورونــا  فيــروس  بمواجهــة  البــلاد  انشــغال  ظــل  فــي  منــه  مــواد 

المســتجد. وقــال الأميــن العــام لحــزب التقــدم والاشــتراكية »محمــد 

نبيــل بنعبــد اللــه« فــي مقطــع مصــور علــى الصفحــة الرســمية للحــزب 

إنــه »إذا كانــت للحكومــة مشــاكل علــى مســتوى تماســك مكوناتهــا، 

فعليهــا أن تعالــج الأمــر فــي وقــت آخــر وليــس فــي هــذه الظرفيــة التــي 

ــا.« ــة لمواجهــة جائحــة كورون ــة وطني تتطلــب تعبئ
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أبرز الملاحظات
على المواد المسربة

عــدم احتــرام مســودة مشــروع القانــون لمقتضيــات الدســتور المغربــي، ومــا تضمنــه مــن حقــوق 

وحريــات مكفولــة لمواطنــي المملكــة المغربيــة. فقــد وضعــت المــادة الثانيــة شــروطًا وضوابــط 

إضافيــة علــى ممارســة حريــة التواصــل الرقمــي، عــلاوة علــى ما ورد في الدســتور؛ وبذلــك تتجاوزه؛ 

رغــم أنــه القانــون الأعلــى والمرجعيــة لــكل القوانيــن.

وجــود تناقــض حــول الجهــات التــي يســري عليهــا القانــون، ففــي حيــن نصــت المــادة الثالثــة علــى 

أنــه »تســري أحــكام هــذا القانــون علــى المزوديــن الذيــن يســتغلون منصــات الإنترنــت لتقديــم 

خدمــات شــبكات التواصــل الاجتماعــي أو خدمــات شــبكات البــث المفتــوح أو أي خدمــة مماثلــة 

للمســتعملين مــن العمــوم بهــدف تحقيــق ربــح مــادي، وكذلــك تســري علــى مســتعملي شــبكات 

التواصــل الاجتماعــي وشــبكات البــث المفتــوح والشــبكات المماثلــة الذيــن يقومــون بنشــر بعــض 

المحتويــات أو تقاســمها مــع مســتعملين آخريــن أو بالتفاعــل مــع المحتويــات المنشــورة، تنــص 

المــادة الرابعــة علــى أن مقتضيــات القانــون لا تســري علــى مقدمــي محتــوى صحفــي أو تحريــري 

والتــي لا تعتبــر مــن شــبكات التواصــل الاجتماعــي، حيــث تشــير إلــى أنهــا تبقــى خاضعــة للنصــوص 

التعامــل مــع  التشــريعية المتعلقــة بالصحافــة والنشــر. وهنــا لا يوجــد وضــوح كيــف ســيجري 

المنصــات الاجتماعيــة لوســائل الإعــلام التقليديــة، ولا الصفحــات الشــخصية الخاصــة بالصحفييــن 

التــي ينشــرون عليهــا الأخبــار والمــواد الصحفيــة.

يتوســع القانــون فــي الجهــات التــي يســري على القانون وتصل إلى حــد المتفاعلين مع المحتويات 

المنشــورة، دون تحديــد طبيعــة هــذا التفاعــل. كمــا يتوســع القانــون إلــى حــد أنــه يســري علــى 

المنصــات المخصصــة للتواصــل الفــردي.

شــرعنة الرقابــة علــى محتــوى النشــر، مــن خــلال مــا ورد فــي المــادة الخامســة التــي تحدثــت عــن 
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تولــي إدارة أو هيئــة معينــة مهــام الإشــراف والرقابــة علــى الخدمــات المقدمــة مــن شــبكات 

التواصــل الاجتماعــي. وتشــكل الرقابــة بأشــكالها المختلفــة، أحــد الأســاليب الحكوميــة التــي تمثــل 

انتهــاكا للحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر.

تفــرض المــادة الثامنــة علــى مــزودي خدمــات الإنترنــت وضــع نظام رقابة للمحتوى المنشــور، تحت 

طائلــة المســؤولية. كمــا تلزمهــم بالاســتجابة الفوريــة لــكل طلــب مــن الإدارة المختصــة لحــذف أو 

حظــر أو توقيــف أو تعطيــل الوصــول لأي محتــوى إلكترونــي غيــر مشــروع. وهــذه المــادة تعطــي 

الإدارة صلاحيــة مباشــرة دون قــرار قضائــي لتصنيــف المــواد بأنهــا مشــروعة أو غيــر مشــروعة، 

وبالتالــي تمنحهــا صلاحيــة الحــذف والحظــر والتوقيــف، وكل ذلــك يمــس بشــكل مباشــر بحريــة 

الــرأي والتعبيــر.

تلــزم المــادة الثامنــة فــي بندهــا الثالــث مــزودي الخدمــات بحــذف أو حظــر أو توقيــف أو تعطيــل 

الوصــول لــكل محتــوى إلكترونــي يظهــر بشــكل جلي أنه يشــكل تهديدًا خطيرًا علــى الأمن والنظام 

العــام أو مــن شــأنه المســاس بثوابــت المملكــة المغربيــة أو بمقدســاتها ورموزهــا خــلال أجــل 

أقصــاه 24 ســاعة مــن تاريــخ تلقــي الشــكاية. وفــي هــذا المــادة تتحــدث عــن مصطلحــات فضفاضة 

حــول »التهديــد الخطيــر« والنظــام العــام، وثوابــت المملكــة، والخطيــر أنهــا تلــزم بقــرارات الحــذف 

دون وجــود قــرار قضائــي يفتــرض أنــه يحــدد مــا إذا كانــت المــادة المنشــورة تمثــل خرقــا أم لا، وبنــاء 

عليــه تتيــح التفســيرات المختلفــة لهــذه المفاهيــم حســب الموقــع مــن الســلطة للســلطات حجــب 

المحتــوى المعــارض لتوجهاتهــا تحــت هــذه الذرائــع.

تحويــل مــزودي خدمــات الإنترنــت إلــى جهــات رقابيــة وتنفيذية هي بالأســاس من غيــر اختصاصهم، 

مــن خــلال تحميلهــم مســؤوليات الرقابــة علــى مــا ينشــر وإلزامهــم بحــذف وحظــر المحتــوى 

المخالــف، وهــو مــا يبــدو واضحــا فــي المادتيــن 8 و9 حيــث نصــت المــادة رقــم 9 علــى إلــزام 

مــزودي الخدمــات بتقديــم تقريــر ســنوي يتضمــن جــردا لمختلــف الحــالات التــي تتعلــق بمحتويــات 

إلكترونيــة غيــر مشــروعة وطــرق معالجتهــا.

فــرض القانــون بموجــب البنــد 4 فــي المادة 8 على مــزود الخدمة الاحتفاظ بالمحتوى الإلكتروني 
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غيــر المشــروع كدليــل لمــدة 4 ســنوات تبتــدئ مــن تاريــخ الحــذف، مــا يعــرض حــق المشــاركين فــي 

الخصوصيــة للخطــر؛ لا ســيما أن هــذه المــواد رهــن إشــارة الهيئــة المختصــة والســلطات القضائيــة 

والأمنيــة، وبالتالــي تعريــض المشــاركين لخطــر المســاءلة والعقاب.

يمنــح القانــون الهيئــة أو الإدارة المختصــة، فــي المادتيــن 10 و11، صلاحيــة فــرض غرامــات ماليــة 

قدرهــا 500 ألــف درهــم والوقــف المؤقــت للأنشــطة لمــزودي الخدمــة، وســحب رخصــة العمــل، 

حــال إخلالهــم بالالتزامــات عليهــم المترتبــة عليهــم فــي مراقبــة وحــذف المحتــوى الــذي يصنــف 

أنــه غيــر مشــروع بموجــب المادتيــن 8 و9. وكغيرهــا مــن المــواد تمنــح هــذه المــادة ســلطة تنفيــذ 

عقوبــات لإدارة مختصــة؛ دون الاســتناد لقــرار قضائــي؛ مــا يمنــح الهيئــة صلاحيــة تقديــر التجــاوز من 

عدمــه، وبالتالــي إعطاءهــا صلاحيــة للســيطرة والتحكــم فــي مــزودي الخدمــات وعقابهم المباشــر.

تضمنــت المــواد مــن 13 -25 قــرارات بالحبــس لمــدد تتــراوح مــن 3 أشــهر إلــى 5 ســنوات، مــع فرض 

غرامــات ماليــة مختلفــة تصــل إلــى 100 ألــف درهــم، لمــن ينشــر محتــوى إلكترونــي معيــن حددتــه، 

مثــل نشــر مــا يتعلــق بتصنيــع معــدات تدميــر، والدعــوة لمقاطعــة بعــض المنتوجــات أو البضائــع أو 

الخدمــات أو القيــام بالتحريــض علانيــة علــى ذلــك. وتشــكل حظــر الدعــوة لمقاطعــة بضائــع معينــة 

قيــدا علــى حريــة المواطنيــن فــي التعبيــر عــن آرائهــم أو اتخــاذ موقــف علنــي مــن بضائــع معينــة، مــا 

يضعــف المواقــف الجماعيــة ضــد الشــركات التــي تمــارس الاحتــكار أو رفــع الأســعار، وقــد تمــس 

أيضــا حمــلات المقاطعــة ضــد المنتوجــات الإســرائيلية، أو الجهــات التــي تمــارس التطبيــع.

فــرض الحبــس لمــدة قــد تصــل إلــى ســنتين مــع غرامــة ماليــة تصــل إلــى 5 آلاف درهــم، علــى مــن 

ينشــر أخبــار زائفــة، وفــق المــادة 16، مــع عــدم الوضــوح الكلــي لمفهــوم الأخبــار الزائفــة، ولا تحديــد 

الجهــة التــي ســتحدد إن كان هــذا الخبــر زائفــا أم لا، وبالتالــي تتيــح هــذه المــادة للجهــة المختصــة 

فــرض العقوبــات المباشــرة دون قــرار قضائــي، وبالنظــر للتجربــة الممارســة؛ فــإن احتماليــة اتخاذهــا 

قــرارات تعتبــر بعــض الأخبــار المخالفــة للتوجهــات الحكوميــة زائفــة وبالتالــي تعريــض مــن ينشــرها 

للحبــس والغرامــة.
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فــي المــادة 17 تكــرار لاســتخدام مصطلحــات فضفاضــة متعلقــة بالمســاس النظــام العــام وأمــن 

الدولــة واســتقرارها، وفــرض عقوبــة بالســجن تصــل إلــى 5 ســنين لمــن ينشــر محتــوى يمــس بهــم، 

الدولــة، وبالتالــي يخشــى أن تتوســع  بأمــن  العــام ولا المقصــود  النظــام  دون تحديــد ماهيــة 

الســلطات فــي تفســير هــذه المفاهيــم لحــد ملاحقــة كل مــن يكتــب نقــدًا لأداء حكومــي بذريعــة 

المــس بالنظــام العــام.

المــادة 15 تفــرض الحبــس الــذي قــد يصــل إلــى 3 ســنوات والغرامــة الماليــة لمــن ينشــر محتــوى 

إلكترونــي يحمــل العمــوم أو تحريضهــم علــى ســحب الأمــوال مــن مؤسســات الائتمــان أو الهيئــات 

المعتبــرة فــي حكمهــا، وهــو توســع وتقييــد لحريــة المواطنيــن فــي انتقــاد أداء جهــات تنفيذيــة أو 

إداراتهــا للأمــوال.

فــي المادتيــن 14 و18 إبــراز للعقوبــات ضــد مــن ينشــر دعــوات لمقاطعــة بضائــع معينــة أو يشــكك 

فــي جــودة وســلامة بعــض المنتوجــات، مــا يعنــي خضــوع القانــون والدولــة لمصلحــة أصحــاب 
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الاســتثمارات، وتكميــم أفــواه الجمهــور عــن الاعتــراض حــول أســعار أو جــودة البضائــع المختلفــة؛ 

مــا يجعلهــم عرضــة لاســتغلال مصنعــي البضائــع ومروجيهــا، دون قــدرة علــى التأثيــر فيهــم. 

وهــذه المــواد تدفــع لاســتحضار ذكــرى حملــة المقاطعــة الشــهيرة فــي المغــرب عــام 2018، مــا 

ــة ورأس  ــن الدول ــح بي ــون أو بعــض مــواده جــاءت فــي إطــار تلاقــي المصال ــر مخــاوف أن القان يثي

المــال، علــى حســاب المواطــن وحريتــه فــي التعبيــر عــن رأيــه واتخــاذ موقــف علنــي مــا مــن بضائــع 

أو سياســات اقتصاديــة معينــة، وبالتالــي هــي تغلــب مصالــح خاصــة لفئــة مــن الجمهــور علــى 

حســاب المصلحــة العامــة للشــعب. كمــا أن هــذا الموقــف ينطــوي علــى التمييــز، ففــي حيــن تمنــح 

الشــركات حــق الإعــلان والترويــج لبضائعهــا ومنتوجاتهــا، يمنــع الجمهــور عــن إبــداء رأيــه فــي هــذه 

البضائــع ويحــرم المواطــن مــن حقــه فــي التعبيــر عــن توجهاتــه ونقــل تجربتــه الشــخصية مــع هــذه 

البضائــع وتقييــم جودتهــا.
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المــادة 19 كــررت الحديــث عــن نشــر الأخبــار الزائفــة وهنــا ركــزت علــى إلحــاق ضــرر بشــخص ذاتــي 

أو اعتبــاري، وفرضــت عقوبــة ســجن تصــل إلــى 3 ســنوات وغرامــة ماليــة، دون تحديــد المقصــود 

ــد طبيعــة الضــرر الملحــق، ولا الجهــة التــي ســتقرر إن  ــاري، ولا تحدي بالشــخص الذاتــي ولا الاعتب

كان لحــق ضــرر أم لا، والنتيجــة التوســع فــي تقييــد حريــة الــرأي والتعبيــر.

نصــت المــادة 22 علــى فــرض الحبــس الــذي قــد يصــل إلــى 3 ســنوات لمــن ينشــر محتــوى إلكتروني 

يتضمــن عنفــا أو اعتــداء جســديا علــى شــخص، وهــو أيضــا مصطلــح فضفــاض لــم يحــدد طبيعــة 

العنــف المقصــود ولا مكانــه، ولا الجهــة التــي ســتحدد إن كان المنشــور هــو عنــف أم لا.

رغــم أن المــواد مــن 23 – 25 تتعلــق بإدانــة ومنــع ترويــج محتويــات إلكترونيــة تتضمــن المســاس 

بالســلامة النفســية والجســدية للقاصريــن وذوي العاهــات العقليــة، أو نشــر مــواد إباحيــة موجهــة 

للقاصريــن، أو تحريضــا للقاصريــن علــى المشــاركة فــي ألعــاب خطيــرة مــن شــأنها أن تعرضهــم لخطــر 

نفســي أو جســدي، وهــي أمــو قــد نتفــق عليهــا، إلّا منطــوق المــواد يخشــى أن يكــون فضفاضــا 

ويتيــح للجهــة المختصــة توظيــف القانــون لتكميــم الأفــواه وتقييــد حريــة الــرأي والتعبيــر تحــت 

ذرائــع مختلفــة، خاصــة أن بعــض المفاهيــم قــد تبــدو غيــر محــددة وغيــر متفــق عليهــا تمامــا، 

وبحاجــة لجهــات قضائيــة لتحســم فيهــا. فعلــى ســبيل المثــال مــا هــي الســلامة النفســية، ومــن 

الــذي يحــدد أن هــذا المنشــور مــس بهــا أم لا؟.
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الخلاصات والاستنتاجات:
فــي  القانــون  مشــروع  علــى  التصديــق  جــرى 

توقيــت مريــب متعلق بانشــغال الجمهور بجائحة 

كورونــا، مــا يثيــر علامــات مــن الريبــة حــول دلالــة 

التوقيــت، واســتغلال ظــروف غيــر عاديــة لتمريــر 

والجماعيــة  الفرديــة  بالحقــوق  يمــس  قانــون 

ويمــس بســيادة القانــون ودولــة المؤسســات.

منظمــات  علــى  القانــون  مشــروع  يعــرض  لــم 

وكانــت  القانــون،  وخبــراء  المدنــي،  المجتمــع 

النتيجــة، مفاجــأة مزدوجــة مــن حيــث التوقيــت 

ــا بقواعــد حريــة  والمضمــون الــذي يشــكل مسًّ

المغربــي. الجمهــور  لــدى  والتعبيــر  الــرأي 

ــة  ــدًا علــى أعلــى وثيقــة قانوني ــون قي يضــع القان

شــروط  جعــل  خــلال  مــن  )الدســتور(،  مغربيــة 

الرقمــي فــي  التواصــل  القانــون مقيــدة لحريــة 

الدســتور.

لــم ينــص القانــون بشــكل محــدد علــى احتــرام 

ــة الوصــول الرقمــي،  ــه الثانيــة إلــى حري ــه أشــار فــي مادت ــر، رغــم أن ــرأي والتعبي ــة ال الحــق فــي حري

وقيدهــا لمــا هــور وارد فــي الدســتور والشــروط والضوابــط العديــدة فــي القانــون. علمًــا أنــه لــم 

يحــدد مفهــوم الوصــول الرقمــي ومقصــده.

لا يتوافــق مضمونــه مــع مواثيــق حقــوق الإنســان التــي وقّــع عليهــا المغــرب، عبــر مــا تضمنــه مــن 

قواعــد قانونيــة فضفاضــة يترتــب عنهــا ترتيــب عقوبــات بالحبــس والغرامــة الماليــة الباهظــة. 
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يتعــارض تمامــاً مــع التزامــات المغــرب الدوليــة، وخاصــة العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

34 للجنــة حقــوق الانســان«،  19، وكذلــك مــع التعليــق العــام رقــم  والسياســية فــي مادتــه 

و«يخالــف توصيــة لجنــة حقــوق الإنســان التــي تؤكــد أنــه لا يمكــن تضييــق حريــة التعبيــر إلّا وفــق 

مــا هــو منصــوص عليــه فــي الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 19 مــن العهــد، وفيمــا لا يتعــارض مــع 

ــون الدولــي لحقــوق الإنســان«. أحــكام القان

بالــغ القانــون فــي فــرض عقوبــة الســجن، والغرامــة الماليــة حيــث جــاءت فــي 13 مــادة مــن أصــل 

25 وجميعهــا تتعلــق بقضايــا متعلقــة بالنشــر.

لــم ينــص القانــون علــى مــدد تقــادم خاصــة لتحريك الدعوى فــي جرائم التعبيــر الإلكترونية وبالتالي 

يتعامــل معهــا كأنهــا لا تســقط بالتقــادم، وعليــه يمكــن اســتغلالها ضــد الخصــوم السياســيين 

وفــي مراحــل مختلفــة.

العقــاب علــى مجــرد التفاعــل مــع المــواد المنشــورة، أو النشــر، دون توفــر نيــة جرميــة؛ مــا يعكــس 

رغبــة فــي التوســع فــي نطــاق التجريــم ومحاصــرة المحتــوى الإلكترونــي.

فــرض علــى مــزودي خدمــات الإنترنــت، الرقابــة علــى المحتــوى المنشــور إلكترونيــا، وألزمهــم 

بالحــذف والحظــر والتوقيــف دون أي ســند قانونــي، وبذلــك يكــون حولهــم إلــى مخبريــن، ومنحهــم 

صفــة الضبطيــة دون ســند قانونــي.

ــة، مثــل النظــام العــام، والأمــن  ــر مــن المصطلحــات المســتخدمة كمســوغ للإدان عموميــة الكثي

ــار الزائفــة، وغيرهــا .. العنــف، والأخب

ــر، وفضــلا عــن  ــرأي والتعبي ــة ال ــي تمــس بالحــق فــي حري ــود الت ــة كشــكل مــن القي شــرعنة الرقاب

توظيــف الرقابــة لملاحقــة المحتــوى المخالــف بدعــوى أنــه غيــر مشــروع؛ فــإن شــعور الفــرد فــي 

بيئــة سياســية تتســم بالقمــع وغيــاب الحريــات بــأن هنــاك رقابــة علــى مــا يقولــه تدفعــه إلــى 

الامتنــاع عــن الإدلاء برأيــه لتجنــب العقــاب والمســاءلة.
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التوصيــــــات:
ا عــن ســحب مشــروع القانــون فــي هــذه الظرفيــة الحرجة حفاظًا على التماســك 	  الإعــلان رســميًّ

الوطنــي وتجنبًــا لتصنيــف المغــرب ضمــن الــدول التــي اســتغلت جائحــة كورونــا لتمريــر قوانيــن 

تمــس بالحقــوق والحريــات الأساســية.

إجــراء مراجعــة شــاملة لمســودة مشــروع القانــون، وطرحهــا فــي التوقيــت المناســب؛ لإبــداء 	 

ــر الدوليــة  الملاحظــات مــن المجتمــع المدنــي؛ بمــا يضمــن تطويرهــا وملاءمتهــا مــع المعايي

لحقــوق الإنســان، خاصــة مــا يتعلــق بحريــة الــرأي والتعبيــر.

تضمين القانون مادة تنص على احترام حرية الرأي والتعبير بشكل واضح ومحدد.	 

ــون، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بالعمــل 	  ــه القان رفــع الالتبــاس حــول الجهــات التــي يســري علي

الصحفــي.

وللأغــراض 	  والإلكترونــي  التقليــدي  بالنشــر  المتعلقــة  القوانيــن  تعــدد  إشــكالية  معالجــة 

المتعــددة، بحيــث توحــد مصفوفــة القوانيــن، مــع مواءمتهــا مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق 

العلاقــة. ذات  الإنســان 

التعريــف الواضــح والمحــدد لجميــع المصطلحــات الــواردة فــي القانــون، بحيــث تكــون مفهومــة 	 

ومحــددة؛ وبمــا يقطــع الطريــق علــى التعســف فــي تفســيراتها.

إعــادة النظــر فــي مبــدأ عقوبــة الســجن أو المبالغــة فيهــا هــي والغرامــة الماليــة بالباهظــة فــي 	 

قضايــا النشــر، وربطهــا بتعمــد إيقــاع الضــرر.

تضميــن القانــون حريــة التعبيــر عــن الــرأي والانتقــاد بتعبيــرات مشــروعة، كــي لا يتحــول مجــرد 	 

الانتقــاد إلــى مســوغ للحبــس والعقــاب والملاحقــة.

إعــادة النظــر فــي آليــات التحقــق مــن اقتــراف الجــرم الموجــب للعقــاب، وجعلــه اختصــاص 	 

المحكمــة وليــس مجــرد مــزود الإنترنــت ولا حتــى الجهــة المختصــة.
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إلغــاء جميــع أشــكال الرقابــة، لضمــان توفيــر منــاخ حقيقــي لحريــة الــرأي والتعبيــر، ويمكــن 	 

معالجــة أي شــكاوى متعلقــة بالنشــر بنــاء علــى شــكاوى محــددة مــن متضرريــن.

إلغــاء المــواد المقيــدة للنشــر المتعلــق بمقاطعــة البضائــع وتقييم جودتهــا، كونها تمس بحرية 	 

الــرأي والتعبيــر واتخــاذ موقــف وتنطــوي علــى التمييــز، فــي ظــل الحريــة المتاحــة لأصحــاب رأس 

المــال لترويــج بضائعهم.




